تمهيـــــــــــــــــــد
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عندما يتابع الباحث كتب الجرح والتعديل يجد أنّ أقوال النقاد تتباين أحيانا في الراوي الواحد بين معدل له ومجرح ، وأحيانا أخرى يجد الناقد نفسه يجرح الراوي في موضع ما ثمّ يوثقه في موضع آخر ، ممّا يثير عند الباحث أسئلة عدة تحيره في تبين وجه الصواب في هذا الإختلاف ، والحقيقة أن سبب ذلك الاختلاف يعود إلى :

أولا : اختلاف مناهج النقاد في الجرح والتعديل ، فمنهم المتساهل كالترمذي وابن حبان والحاكم ، ومنهم المعتدل كالإمام أحمد بن حنبل والدارقطني وابن عدي ، ومنهم المتشدّد في الجرح والمتثبت في التعديل ، الذي يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ، فهذا إن وثّق راويا فيؤخذ بقوله ، وإذا ضعّف راويا فينظر إن وافقه غيره على تضعيفه ولم يوثّق ذلك الراوي أحد من النقاد فهو ضعيف ، وإن وثقه أحد فهذا هو الذي قالوا فيه : لا يقبل فيه الجرح إلا مفسرا ، يعني لا يكفي فيه قول من وصف بالتشدّد ومنهم – الإمام يحيى بن سعيد القطان ، ويحيى بن معين ، وأبو حاتم الرازي والنسائي . (
 )
ثانيا : عدم معرفة المراد من عبارات النقاد في الجرح والتعديل ، فقول الإمام البخاري في راو (فيه نظر) فسرها بعض العلماء بمعنى الضعف الشديد أو الترك ، في حين لم نجد قولا صريحا للبخاري بمعنى ذلك اللفظ ، وكذلك قول الإمام يحيى بن معين في راو (ليس بشيء) فسرها بعض العلماء بانها تعني أنّ أحاديثه قليلة ، في حين نجد – في هذه الرسالة – أنّ ابن معين نفسه ضعف الرواة الذين قال عنهم (ليس بشيء) ، وقول الإمام أحمد عن راو (منكر الحديث) لا تعني عنده الضعف الشديد أو الترك ، بينما نجد أنها تعني عند البخاري – على من لا تحل الرواية عنه - ، لذلك قال الحافظ ابن حجر العسقلاني :" هذه اللفظة 
يطلقها أحمد على من يغرب على أقرانه بالحديث عرف ذلك بالاستقراء من حاله " . (
 )
ثالثا : اختلافهم في سبب الجرح ، فالجرح من المسائل الإجتهادية ، وهو مبني على أحتياط  النقاد وإختلاف وجهة نظرهم في الراوي ، فما يعتبره بعضهم جرحا قد لا يعتبره آخرون ، بل وبعض العلماء يجرح الراوي من غير بيان السبب ويحتمل أنّ يقابله تعديل عدة علماء ، فذلك يؤثر على حال الراوي ثمّ على روايته ، فقد قيل لشعبة : لم تركت حديث فلان ؟ قال : رأيته يركض على برذون فتركت حديثه " .(
)
رابعا : طبيعة السؤال الموجه للناقد ، فقد يجيب الناقد حين يسأل عن راو مقرونا بغيره من الرواة بجواب يختلف فيما لو سئل عنه وحده ، وخير شاهد على ذلك كتب السؤالات ، فقد تحوي أحيانا على أكثر من ترجمة للراوي الواحد ، فقد يكون جواب العالم أول مرة عن حال الراوي فقط ، أو على حديثه ، وقد يضعف الراوي نسبة الى راو آخر ، فيقول الناقد " فلان أحبّ اليّ من فلان " ولا يقصد بذلك تضعيفه ، قال الحافظ ابن حجر :" وينبغي أن يتأمل أيضا أقوال المزكين ومخارجها فقد يقول العدل فلان ثقة ولا يريد به أنه ممن يحتج بحديثه ، وإنما ذلك على حسب ما هو فيه ووجه السؤال له ، فقد يسأل عن الرجل الفاضل المتوسط في حديثه فيقرن بالضعفاء فيقال : ما تقول في فلان وفلان وفلان ؟ فيقول : فلان ثقة يريد أنه ليس من نمط من قرن به فإذا سئل عنه بمفرده بيّن حاله في التوسط ، فمن ذلك أنّ الدوري قال عن ابن معين أنّه سئل عن ابن إسحاق وموسى بن عبدة الربذي : أيهما أحب إليك ؟ فقال : ابن إسحاق ثقة ، وسئل عن محمد بن إسحاق بمفرده فقال : صدوق وليس بحجة ، ومثله أن أبا حاتم قيل له : أيهما أحب إليك 
يونس أو عقيل ؟ فقال : عقيل لا بأس به ، وهو يريد تفضيله على يونس ، وسئل عن عقيل وزمعة بن صالح فقال : عقيل ثقة متقن ، وهذا حكم على إختلاف السؤال وعلى هذا يحمل أكثر ما ورد من إختلاف كلام أئمة أهل الجرح والتعديل ممن وثّق رجلا في وقت وجرحه في وقت آخر ، وقد يحكمون على الرجل الكبير في الجرح يعني لو وجد فيمن هو دونه لم يجرح به فيتعين لهذا حكاية أقوال أهل الجرح والتعديل بنصها ليتبين منها المقصود " . (
 )   

خامسا : أن يكون الجرح صدر عن تعصب أو عداوة أو إختلاف في الرأي أو نحو ذلك ، فمثل هذا يرد ولا يقبل ، ولهذا لم يقبل قدح النسائي في أحمد بن صالح المصري ، لأنّه قال فيه ما قال بعد أن طرده من مجلسه . (
 )
وكذلك لم يقبل قول الإمام مالك في محمد بن إسحاق لما علم من المنافرة بينهما (
 ) ، وقد نص العلماء في غير موضع على أنّ كلام الأقران لا يقبل في بعضهم . 

وحين تؤخذ هذه الأمور بعين الأعتبار عند النظر في أحوال الرواة ، فإنّ ما يراه الباحث من مسائل الإختلاف في الحكم على الرواة يزول غالبا ولا يبقى إختلاف في الحقيقة إلا ما ندر أو بسبب الوهم والخطأ وجلّ من لا يسهو أو يخطأ ، قال الصنعاني :" وأعلم أنّ التعارض بين التعديل والتجريح إنّما يكون عند الوقوع في حقيقة التعارض ، أما إذا أمكن معرفة ما يرفع ذلك فلا تعارض البتة ، مثال ذلك : أن يجرح هذا بفسق قد علم وقوعه منه ، ولكن علمت توبته أيضا ، والجارح جرح قبلها ، أو يجرح بسوء حفظ مختص بشيخ أو بطائفة ، والتوثيق يختص بغيرهم ، أو سوء حفظ مختص بآخر عمره لقلة حفظ أو زوال عقل ، وقد 
تختلف أحوال الناس ، فكم من عدل في بعض عمره دون بعض ، فإذا أطلع على التاريخ – أي تاريخ روايته وتاريخ إختلاطه – فهو مخلص حسن ، وقد أطلع عليه في كثير من رجال الصحيح جرحوا بسوء الحفظ بعد الكبر والصحيح روي عنهم قبل ذلك " . (
 )
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